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بسم الله الرحمن الرحيم
هناك مطلب لا بد من التعرض له، ولعله يكون واضحاً عند البعض لكن بعض المطالب تكون ارتكازية ولذلك عند البحث تتلبس بلباس الخفاء.
عندما يقول الفقيه يجوز رؤية الشيء الفلاني أو لا يجوز، لا بد أن نلحظ أن المرئي غبر مقتضر على عين الشيء بما هو.
بل شكل الشيء وحجمه ولونه ومساحته مشمولات بالرؤية.
فالشكل قد يكون مرئياً ولكن اللون غير مرئي، وقد يكون الحجم مرئياً ولكن غير محدد العين، هل هو جلد أو غيره.
فالحكم قد يكون شاملاً لكل هذه الأمور وقد يكون شاملاً لبعضها دون البعض، وفي المقام أي البحث في الساتر في الصلاة لا بد أن يكون محل نظر الفقيه كل هذه الأمور وملاحظة مفاد الأدلة.
أعلامنا (رض) لم يتعرضوا لهذه الأمور بالتفصيل، بل بحثوا أموراً أخرى متعلقة به، كاشتراط كونه ثوباً أو من نسيج أو كونه ساتراً أو لا.
فبعض الأمور يتحقق فيها النظر والرؤية في غير الصلاة كما لو لفت آلة الرجل ـ كرمكم الله ـ بشيء خفيف يمنع اللون فقط ولكن لا يمنع الحجم فها هنا تكون الرؤية متحققة.
وكذلك المرأة لو لبست ثوباً لاصقاً بجسمها بحيث يتميز الصدر عن الظهر، فهاهنا لا يجوز النظر إلى أجنبية بهذا الفرض مع أن اللون والعين مستور.
فإن كان الأثر مترتباً على أحد هذه الأمور فيجب ستره، أما لو كان مفاد الدليل مطلق الستر، فلا بد من ستر الجلد والحجم واللون.
وهذا الجانب وجدناه مغفولاً عنه في كلمات الأعلام (رض).
ومطلب آخر أن السيد الأعظم (رض) قد اشترط صريحاً كون الساتر ملبوساً، ولذا فإن الروايات التي عرضناها بخدمتكم وتمسك بها لا بد أن ننظر إليها من هذا الجانب.
منها الرواية الأولى من الباب الثاني والعشرين من أبواب لباس المصلي:
عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به.
وهذه الرواية استدل بها (رض) على أن يكون الساتر ملبوساً، فإذا لم يكن ملبوساً فليس ساتراً.
أقول: هذه الخصوصية الواردة في السؤال ليست دليلاً على ما ادعاه، بل الساتر كما قررناه هو تغطية هذه الأمور الثلاثة: الجلد والحجم واللون.
فلو غطى المكلف نفسه بالطين بحيث ستر هذه الأمور لا يصدق عليه أنه عارٍ.
ومنها: الرواية الثانية من نفس هذا الباب:
عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق، أو في قباء محشو وليس عليه أزرار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، والثوب الواحد يتوشح به، والسراويل كل ذلك لا بأس به، وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً.
ومنها: الرواية الخامسة من نفس هذا الباب:
روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرجل إذا اتزر بثوب واحد إلى ثندوته صلى فيه. 
وفيها ما تقدم في التي قبلها.
أقول: اشتراط كون الساتر ملبوساً من هذه الروايات وغيرها مما ذكرناه غير واضح، بل غاية ما تدل عليه الروايات جواز الصلاة في الثوب ونحوه من باب التمثيل لا الدليل.
فما أفاده (رض) غير واضح.
وللكلام متابعة والحمد لله رب العالمين.
